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 : الملخص
ة معاصرة للحد من العقاب    اسة جزائ ه انتهج المشرع الجزائر س في التشرع الصرفي، من خلال تبن

ة المصالحة في مجا ة من جهة لتقن عة القضائ عاد المتا ة لاقتصاد الدولة من جهة، واست ل هذه الأخیرة حما
صدور الأمر رقم ة رؤوس 22-96:أخر وهذا  الصرف وحر م الخاصین  قمع مخالفة التشرع والتنظ المتعل 

الأمر رقم من وإلى الخارجالأموال   .03-10:المعدل والمتمم 
ة   : الكلمات المفتاح
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ش المقال ة، خلفي عبد الرحمان: لتهم ة المعاصرة والتشرع الصرفي"، زاد صف اسة الجزائ انة المصالحة في الس ة "م م ، المجلة الأكاد
حث القانوني   .533-520 .ص ص، 2021،  02  ، العدد12المجلد ، لل

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  : المقال متوفر على الرابط التالي
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The place of réconciliation in contemporary pénal Policy and 
exchange législation 

Summary: 
The Algerian legislator has pursued a contemporary penal policy to reduce the 

sentence in foreign exchange legislation, adopting the technique of reconciliation in 
the latter domain to protect the economy of the state on the one hand, and to the 
exclusion from judicial monitoring on the other hand, and it is the publication of 
ordinance: 96-22 relating to the repression of the infringement of the legislation and 
the regulation of exchange and capital movements from and to abroad modified And 
supplemented by ordinance :10-03. 
Keywords: 
Crime of exchange, sanctions, reconciliation, decriminalizing, depenalising. 

La place de la transaction dans la politique pénale contemporaine et la 
législation de change 

Résumé : 
Le législateur algérien a poursuivi une politique pénale contemporaine pour 

réduire la peine dans la législation de change, en adoptant la technique de la 
réconciliation dans le domaine de ce dernier pour protéger l'économie de l'État d’un 
cote, et à l'exclusion du suivi judiciaire d'autre part, et c'est la publication de 
l'ordonnance: 96-22 relative à la répression de  l’infraction à la législation et à la 
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger 
modifié Et complété par l’ordonnance:10-03. 
Les mots-clés   :  
L’infraction de change, sanctions, transaction, décriminalisation, dépénalisation. 
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 :مقدمة
ة مصالح ولیدة التطور اعتبرت ا ة من الزمن الوسیلة الوحیدة لحما ة لحق ة الجزائ لوسائل القانون

ة القرن التاسع عشر  قسوة هذه الوسائل، لذا ) 19(الصناعي منذ بدا وما إن استقرت الأوضاع حتى بدأ الشعور 
ط صرامة النظام الجنائي من خلال وضع سبل للحد من الجرمة   .1والعقاب تم ض

رة الحد من العقاب ان ة المعاصرة اللجوء إلى ف اسات الجزائ والتي طرحت لأول 2من أهم اتجاهات الس
لاجیو عام  م تبلورت في العدید من المؤتمرات والدراسات من خلال ما اقتضته ث 19733مرة في مؤتمر ب

ة المصالح والحد من تنا عد فشله في حما   .4مي ظاهرة الإجرامضرورة إعادة النظر في النظام العقابي 
عض 5عتبر الحد من التجرم صورة عن الحد من العقاب ات التي لجأت إلیها  ارها واحدة من الآل اعت

اسة الحد من العقاب في الغالب صورة إخراج  ا، وتتخذ س ة لخفض الكم الهائل من القضا التشرعات الجزائ
النعض الأفعال من  ستعان دائما 6ظام الإدار النظام الجزائي لصالح نظام أخر  ح لا  ناء على ذلك أص ،و

ة الأخر في مواجهته، تماما  الحل الردعي لمواجهة سلوك ما غیر مشروع، إلا إذا ثبت عجز الحلول القانون

                                                            
ة 1 م ة للحرة قصیرة المدة في الجزائر، المجلة الأكاد ات السال ضمان للحد من مساوئ العقو ات البدیلة  وداعي عزالین، العقو

حث القانوني، المجلد    .50، ص2020-01، العدد11لل
ه عند2 افحة الجرمة : مشار إل ة لم اسة الجزائ ة دراسة مقارنة(سعداو محمد صغیر، الس ) بین التشرع الجنائي والشرعة الإسلام

ة، جامعة تلمسان، ا الجنائ ولوج توراه في الأنثرو   .106، ص 2010-2009أطروحة د
رة الحد من العقاب نجد3  :من أهم المؤتمرات التي تناولت ف

- Colloque international sur la décriminalisation Bell agio, 1973Centre national de prévention et 
défense sociale. 

ة المعاصرة4 اسة الجنائ شیر،الحد من العقاب في الس ة المعمقة، بلعرابي عبد الكرم، عبد العالي  حاث القانون ، مجلة جیل الأ
  .50،ص2018، جانفي 21العدد 

5Toute décriminalisation est une dépénalisation 

ةجلال محمود طه، أصول التجرم والعقا( اسة الجنائ عة   ب في الس ة استخدام الجزاء الجنائي، ط المعاصرة، دراسة في استراتیج
ة، القاهرة، ، أولى ة فیها، و  )248، ص 2005دار النهضة العر اسة التشرع ل دولة والس ال تتعدد حسب  للحد من العقاب أش

اسة الحد من العقاب داخل القانون الج س ة، فهناك من الدول من أخذت  ص الحد الأدنى من العقو نائي نفسه، وذلك من خلال تقل
ة للحرة لصالح النفع العام  ات السال ان العقو ة م محمود طه جلال، ینظر (أو من خلال إحلال الكثیر من البدائل غیر الجزائ

اسة الحد من العقاب خارج إطار القانون الجنائي) 308-307، ص المرجع الساب س قانون  وهناك من أخذ  سمى  أو ما 
ح الفعل  ص ة، ل ه إلغاء تجرم القاعدة الجنائ قصد  طالي والألماني و ، ومن أمثلة هذه التشرعات نجد التشرع الإ ات الإدار العقو
ة  قع تحت حظر القوانین الأخر وخاصة الإدارة منها، وتقع على المخالف عقو ة، ولكنه  ة الجنائ مشروعا من الناح

ة للنشر، الجزائر،(  إدارة عة أولى، دار الخلدون ة المعاصرة، ط اسة الجنائ دائلها في الس ة و ، 2012سعداو محمد الصغیر، العقو
  ).100ص 

، ص م6   .291حمود طه جلال، مرجع ساب
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ا غیر مشروع إدارا یخضع لجزاء إدار على أساس أنها من  عض سلو عتبرها ال ة إذ  الجرائم الاقتصاد
  .7ة التي لم یرسخ استهجانها لد الضمیر المجتمعيالجرائم الاصطناع

ة تبنى  ة حاول من خلالها توفیر الحما اسة وقائ غیره من التشرعات المقارنة س المشرع الجزائر 
ة وإجراءات  ة الجزائ ن من الخروج عن القواعد العامة في التجرم والعقاب والمسؤول للاقتصاد الوطني، إذ تم

عة، مما أد ع المالي والاقتصاد بجعلها تتمیز عن المتا عة خاصة على الجرائم ذات الطا  إلى إضفاء طب
  .اقي الجرائم الأخر 

ة من أبرز معالم التطور العلمي الجزائي الذ أظهر ضرورة واحدة  8تعد المصالحة في المادة الجزائ
افحة  ة نتیجة للتزاید المفر في لإیجاد بدائل لم عض 9عدد الجرائم الجرائم الاقتصاد وذلك من خلال إخراج 

اتجاه الردة  عرف  ، وهو ما  ة من نطاق القانون الجزائي وأدخلها داخل نطاق القانون الإدار الجرائم قلیلة الأهم
اره السبیل الأمثل لتخفیف العبء على  عن العقاب، وقد ورثت الجزائر هذا اعت النظام عن القانون الفرنسي 

ة مج عها الودالقضاء لرحا ة10الها وطا   .فتنقضي بها الدعو العموم
إجراء  ة من ضرورة النظر إلیها  ة للمصالحة في الجرائم الاقتصاد ه النشأة الجزائ الرغم مما تستوج
عضها  ، حیث یتعل  ة الأخر استثنائي، فإن المشرع الجزائر أشار إلیها في العدید من النصوص القانون

القانو  عض الآخر یخص قوانینقوانین عامة  ة وال القانون  ن الإدار وقانون الإجراءات الجزائ خاصة 
عض المجالات  القمع الإدار في  ي والمنافسة والصرف، وهذا یدل على أن المشرع الجزائر قد أخذ  الجمر

ن قانوني إدار جنائي مواز للنظام العقابي التق   .لیدبدیل عن القضاء العقابي مما ینبئ عن تكو
ة منح تعرفا للمصالحة11الرجوع إلى النصوص القانون لكنه اكتفى بتحدید  نجد أن المشرع الجزائر لم 

ة والمتمثل في إعادة التوازن شروطها والهدف منها،  تماشى إقراره لهذا النظام مع الهدف من القوانین الاقتصاد و
ادون زجر المخالف بل إعادة إدماجه من جدید ف الاقتصاد مثل عونا اقتصاد ح لأنه   .ي الطر الصح

                                                            
ة  7 قاتها في المواد الجنائ م، النظرة العامة للصلح وتطب م حسین الح عة)دراسة مقارنة(محمد ح ة، ، دون ط ، دار الكتب القانون

ندرة،    .69، ص2005الاس
ة  8 ة التصالح حث القانوني، مجلد )دراسة مقارنة(أمل فاضل عبد خشان عنوز، العدالة الجنائ ة لل م ، العدد 13، المجلة الأكاد

  .25، ص 2016- 01
عة، دار الجام9 ، دون ط ات الإدار ندرة،أمین مصطفى محمد، النظرة العامة لقانون العقو ، ص 2008عة الجدیدة للنشر، الإس

39.  
وسیلة لحل المنازعات الإدارة  -10 ة(مهند مختار نوح، الصلح  ة الاستقلال ة للقانون، دار جامعة حمد بن ) الذات المجلة الدول

فة للنشر،    .6،ص2017خل
قمع مخالفة1996یولیو عام  09:مؤرخ فيال22-96:من الأمر رقم 09:لمادةا11 الصرف  المتعل  م الخاصین  التشرع والتنظ

ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الأمر رقم 1996یولیو  10:الصادرة في)43ج عدد. ج. ر.ج( وحر  01- 03:المعدل والمتمم 
 03-10:الأمر رقموالمعدل والمتمم  2003فبرایر  23:الصادرة في) 12ج عدد. ج. ر.ج(2003فبرایر عام 22:المؤرخ في
  =.2010سبتمبر 01:الصادرة في) 50ج عدد. ج. ر.ج(2010أغسطس26:المؤرخ في
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ة مع ما هو حاصل من تطورات في المجال  استها الجزائ ة س سائر الدول حاولت مواك الجزائر 
ة المصالحة عبر ثلاثة مراحل حیث تبنى المشرع تقن الإجازة ثم التحرم ثم العودة من  12المصرفي،  استهلها 

ل موسع ش قتصر مو 13جدید  ة فحسب، بل وسع من نطاق ، حیث لم  ضعها على قانون الإجراءات الجزائ
ة رؤوس  الصرف وحر م الخاصین  ضا العدید من القوانین الخاصة في مقدمتها التشرع والتنظ قها لتشمل أ تطب

  .الأموال من وإلى الخارج
حث في مد توفی المشر المصالحةدراسة         قتضي ال ة في المجال المصرفي  ع الجزائر في الجزائ
ة المعاصرةالأخذ اسة الجزائ ارها أحد مظاهر الس اعت ة    ؟ بنظام المصالحة الصرف

ظهر من  لا من المنهج التحلیلي والوصفي، فهذا الأخیر  ة تم الاعتماد على  ال ة على هذه الإش للإجا
ة عبر تارخ التشرع ان بنطاق المصالحة الصرف الجزائر والتطرق  خلال محاولة الإلمام قدر الإم الصرفي 

                                                                                                                                                                                                     

قانون الجمارك  1979یولیو عام 21:المؤرخ في 07ــــــ79:من القانون رقم:265:المادة= الصادرة ) 30ج عدد. ج. ر.ج(المتعل 
القانون رقم 1979یولیو عام  24:في الصادرة ) 61ج عدد. ج. ر.ج(1998غشت عام 22:المؤرخ في10- 98:المعدل والمتمم 
  .1998غشت  23:في

قة على الممارسات التجارة  2004یونیو عام  23:مؤرخ فيال02ــــــ  04:من القانون رقم60:المادة المتضمن تحدید القواعد المط
عض جرائم المنافسة والأسعار( المعدل  2004یونیو عام 27:الصادرة في) 41ج عدد. ج. ر.ج) (التي أجازت المصالحة في 

القانون رقم   .2010غشت  16:الصادرة في)46ج عدد. ج. ر.ج(2010غشت عام  15:المؤرخ في 06-10:والمتمم 
ة بوحه خاص، دار هومه للنشر، الجزائر، 12 ة بوجه عام وفي المادة الجمر عة، المصالحة في المواد الجزائ ، 2013أحسن بوسق

عدها 36ص    ...وما 
موجب القانون رقم 1975إلى  1963ففي الفترة الممتدة من 13 مؤرخ  157-62: قانون رقم( 157-62: أجاز المشرع المصالحة 
سمبر عام  31: في ة، تم إلغاؤه  1962د ادة الوطن قاء على سران التشرع الفرنسي ماعدا ما یتعارض مع الس المتضمن الإ

) 1973غشت  03: الصادرة في) 62ج عدد . ج. ر. ج( 1973یولیو عام  05: المؤرخ في 29-73: موجب الأمر رقم
التشرع الفرنسي  قاء العمل  ة''المتضمن الإ ادة الوطن ادئ الس إلى  1975من سنة  ، وفي الفترة الممتدة''إلا ما یتعارض منه مع م

م تخلى المشرع عن تطبی أسلوب المصالحة والعمل بها، وساد القول أنها مرحلة تحرم المصالحة لإدراج المشرع عد 1986
ة 1975یونیو عام  17: مؤرخ في 46ـــــــــ  75: أمر رقم(46-75: جوازها ضمن الأمر رقم قانون الإجراءات الجزائ . ج. (المتعل 

. ج( 1966یونیو عام  8: المؤرخ في 155-66: معدل ومتمم للأمر رقم 1975یولیو  14: صادرة بتارخ) 53ج عدد . ج. ر
مقتضى الأمر رقم إلا أنه تم)1966یونیو  10: الصادرة في) 48ج عدد . ج. ر ات  : إدماج جرمة الصرف ضمن قانون العقو

ات  1975یونیو عام  17: مؤرخ في 47-75: أمر رقم( 47- 75 صادرة ) 53ج عدد . ج. ر. ج(یتضمن تعدیل قانون عقو
حت  6: خیرة من المادةحیث عُدلت الفقرة الأ155-66: المعدل والمتمم للأمر رقم) 1975یونیو عام 19: بتارخ منه إذ أص

ما تم إلغاء القانون رقم المصالحة،  ة لسنة 157-62: الدعو لا تنقضي  ام قانون المال وإدماج جرمة الصرف  1970: وأح
ات  ا في مواد الجنح ضمن قانون العقو قى علیها عمل غرامإذ تخلى المشرع فیها عن المصالحة، إلا أنه أ ة من خلال ما أسماه 

ات والجنح في حالة  عادها في الجنا ضاعة محل الغش واست مة ال ة لق ا بدفع غرامة مساو ة الجنح ود الصلح التي تسمح بتسو
  .عن موقفه من المصالحة فأجازها  إلى یومنا هذا، عَدَل المشرع 1986العود، لكن منذ سنة 
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لات  ة التي تنظمه والتعد ظهر من خلال تحلیل النصوص القانون لمبرراته وأهدافه، أما المنهج التحلیلي ف
  .التي سنعتمد علیها في الدراسة اللاحقة والمتممة لها

حث إلى م موضوع ال حیث سیتم تناول تطبی قاعدة لا مصالحة إلا بنص  ما تم تقس قانوني محورن، 
ة  ة المصالحة الصرف انة المصالحة في  )أولا(من خلال التطرق إلى المبررات والأهداف المرجوة من تقن ثم م

الصرف  م الخاصین  ا(ظل التشرع والتنظ   .)ثان
ة:أولا المصالحة الصرف   :مبررات الاعتراف 

حث عن أسالیب مستحدثة للبت في التهم ال  ة ال السرعة التي أرادت التشرعات الجزائ موجهة للفرد 
ا  اهل المحاكم خصوصا أمام التزاید المستمر للقضا ات لتخفیف العبء عن  زه القانوني وإیجاد آل حددها مر
ذا جرائم  ض الأموال والتهرب، و تبی استحداث جرائم القطب المختلفة  صفة أكثر  ة التي ظهرت  الجزائ

ة و  ة، التي تعد ظاهرة التضخم في الصرف، وإیجاد بدائل للدعو الجزائ من ثمة مواجهتها لأزمة العدالة الجزائ
ابها   .التشرع الجزائي من أهم أس

عادها للجزاءات  است ة لمصالح المخالفین وذلك  تعتبر المصالحة من أهم الوسائل التي تحق الحما
ما أنها ت ة لا أكثر،  مجرد تقرر غرامات مال ة للحرة واكتفائها  ة لقطاع الإدارة والقضاء، السال حق الفعال

ما فیها المشرع  اینة  ة لتحقی أغراضها المت عتها مختلف التشرعات الجزائ وتحمي اقتصاد الدولة، ولهذا ات
عدما تأرجح تشرعه بین  ة  ه لفض المنازعات الصرف الجزائر لما وجده في نتائج هذا النظام مما جعله یتمسك 

  .لى أن أستقر عند إجازة هذا النظامالإجازة والتحرم إ
ة عامل ملاءمة/ 1  :المصالحة الصرف

ة، ومن  طء الإجراءات الجزائ ثیرة تعالج  توجهت التشرعات الحدیثة إلى وضع إجراءات مختصرة ونظم 
ة للإدارة م وفر بذلك جدو إجرائ ة و إجراء جزائي من شأنه أن یختزل الإجراءات الجزائ ن بینها المصالحة 

  .جهة، وفوائد تعود على الفرد والمجتمع على سواء من جهة أخر 
اتها من خلال  ن من تجاوز طول الإجراءات وسلب غیره من التشرعات المقارنة تم والمشرع الجزائر 

ة للمصالحة ، وفي هذا الإطار تحق المصالحة للإدارة اختصار إجراءات التقاضي 14تضمین القواعد الاقتصاد

                                                            
ع الاقتص 14 ة المنازعات ذات الطا ة تسو حث القانوني، العددارزل الكاهنة، خصوص ة لل م ، المجلة الأكاد ،ص  2018-02اد

20.  
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ة اتةو  العاد صفة  را على القطاع  15ذلك بإیجاد حل سرع للنزاع وإنهائه  افحة الإجرام لم یب ح التالي فم و
  .16الجنائي وحده

اعها أمام القضاء  افة الإجراءات الواجب إت ة  وحدد المشرع الجزائر في قانون الإجراءات الجزائ
ة، الجزائي، وهي إجراءات تثقل عبء القضاة والمتقاضین على حد سو  ادئ القانون اء وذلك احتراما للعدید من الم

ان قد  اعها، وحتى وإن  ة بإجراءات یجب إت وضمان احترام حقوق المتهم، لذلك خص المشرع الدعو العموم
ة، ا الاقتصاد قى في أغلب الأحوال عائقا أمام القضا السرعة إلا أنها ت ومما لا شك  وصفها العدید من الفقهاء 

ه أن من أب قة ف ه حتى التشرعات السا ا أسلوب المصالحة الذ اعترفت  الذ  18هو عنصر الملاءمة17رز مزا
م الصرفي حد من صرامة جزاءاته وهذا ما أدخله المشرع على التشرع والتنظ   .من شأنه أن 

عتبر التشرع   03-10:موجب الأمر رقم 22-96:التعدیل الواقع للأمر رقمالرجوع إلى مضمون 
قا لنص المادةالو  ، ط ات دون سواه من التشرعات الأخر ، فالتشرع 19منه 06: حید الكفیل بتحدید العقو

ة المصالحة  قساوة جزاءاته، إلى أن تبنى تقن حتفظ  عد ذلك أن هذا الأخیر 20الصرفي ما زال  ننا القول  م ،و

                                                            
ام المادة15 ام المادة 75: ینظر لأح ره عندما تجر المصالحة قبل صدور 07-79: من القانون رقم 265: المعدلة لأح الساب ذ

م النهائي لا یترتب عل عد صدور الح انت  ة، وإذا  ه الدعو العموم م النهائي تنقضي  ة الح ات السال یها أ أثر على العقو
ة والمصارف الأخر    .للحرة والغرامات الجزائ

عة جامعة القاهرة، سنة 16 ة، مط ة والاقتصاد حوث القانون ة، مجلة القانون والاقتصاد لل أحمد فتحي سرور، بدائل الدعو الجنائ
  .212، ص 1983، 53
سمبر عام  31: مؤرخ في 107-69: أمر رقم17 ة  ،1969د  31: صادرة في) 110ج عدد . ج. ر. ج(یتضمن قانون المال

سمبر  ة أو ممثله إجراء المصالحة مع مرتكبي جرائم  53: إذ أجازت المادة.معدل ومتمم 1969د المال لف  منه للوزر الم
حددها هذا الوزر بنفسه  .الصرف ضمن الشرو التي 

18 SCHMIDT. D, Le contentieux douanier et des changes, Dalloz, Paris, 1989, p. 121. 
ات المنصوص :" على أنه 6:تنص المادة19 ة رؤوس الأموال العقو الصرف وحر م الخاصین  تطب على مخالفة التشرع والتنظ

ام المخالفة  ل الأح غض النظر عن  ات  المعدل والمتمم 22-96:من الأمر رقم" علیها في هذا الأمر دون سواها من العقو
 .ولم تخضع هذه المادة لأ تغییر03- 10:الأمر رقموالمتمم 01-03:الأمر رقم

سمبر عام  29: المؤرخ في15-86: القانون رقم صدور20 ة لسنة1986د ) 55ج عدد . ج. ر. ج(1987: المتضمن قانون المال
سمبر  30: الصادرة بتارخ ة إجراء المصالحة مع مرتكبي  منه التي أجازت لوزر 103: ، وذلك في مضامین المادة1986د المال

ما قلصت المادة ل،  ة القابلة للتحو العملة الأجنب  15-86: من القانون رقم 101و100: جرائم الصرف إذا تعل الأمر بنقود 
ة القابلة لل انت من النقود الأجنب عة محل الجرمة إن  حسب طب ل مجال التجرم وأخضعت جرائم الصرف لإجراءات مختلفة  تحو

عد تعدیل المادة سة والأحجار الكرمة، و سمبر18: المؤرخ في 25-91:من القانون رقم 265: أو من المعادن النف  1991د
ة لسنة ة لسنة 1992: المتضمن قانون المال تعدیل  1987: أحدث المشرع انسجام مع قانون المال ، و م النقد شأن مخالفة التنظ

ه في من قانون الجما 340: المادة م النقد المنصوص عل س أو غموض حول مسألة استقلال مخالفة التنظ ل ل رك تم إزالة 
عة المزدوجة لهذه الجرمة ة تأكید الطب ع الت ات و ة من حیث العقو ات عن المخالفة الجمر ل . قانون العقو ش ما نص المشرع 

ل جرائم الصرف وفي مختلف صو  رمة أو صرح على إجازته للمصالحة في  ما أو أحجار  ان محلها نقود أو ق رها سواء 
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ام التشرع الصرفي عبر تحقی  العدل والإنصاف الذ قد تعجز رس عنصر الملاءمة من خلال تلطیف أح
ستفید منها  الظروف المخففة التي قد  عد حظر هذا الأخیر الأخذ  ما  قه، ولا س ة عن تحق ام القضائ الأح
ة مفترض في مثل هذا الصنف من  عتبر أن سوء الن ة، إذ  حسن الن منع حتى الاعتداد والتعذر  المخالف، بل و

ةالجرائم، ولا جدو للقاضي في ال ن المعنو للجرمة الصرف ام الر ، ومما لا شك أن من أثارها 21حث عن ق
س ضد المخالف ة الح عقو ة ومن ثمة فهي تقف حائلا دون احتمال النط    .دائما، انقضاء الدعو العموم

ة/ 2 ة عامل فعال  :المصالحة الصرف
مصلحة الإدا  ة مبررا للمصالحة من خلال تعلقه  ة قرار عتبر عنصر الفعال رة التي تكون فیها صاح

قها  ا إلى تحق ار مصلحة الإدارة ذاتها سع ا ما یؤخذ في الاعت الموافقة على المصالحة أو الرفض، إلا أنه غال
ة ة أكبر قدر من الفعال ة والقضائ ل من السلطة التشرع ، حیث تم سحب العدید من السلطات من بین ید 

ان 22المختصة لإسنادها إلى السلطة الإدارة ة  ة وحر ة من خصائص فن ه الجرائم الاقتصاد ، نظرا لما تتمیز 
نة المصالحة لأنها الأجدر على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وقد جاءت هذه  لابد من إعطاء السلطة الإدارة مُ

ع دائرة السحب جاعلا من الإدارة الحیز الوحید لهذه الم ةالأخیرة لدعم هذا التوجه وتوس   .23سائل الفن
النظر لمعرفتها   ة المرجوة،  ة المصالحة فهي بذلك تسعى لتحقی الفعال فإذا قررت الإدارة استعمال تقن

أقل  ن و ن من الملفات في أقل وقت مم ة معالجة أكبر عدد مم ف ة وفي  ا الصرف القضا قة  ة والدق الفن
ه ة للإدارة لأن مُرونتها تجعل منها فقد عَزَ الجِدال حول الأ الجهود والتكالیف، وعل النس ة للمصالحة  ة العمل هم

قیني ل  ش سرعة و ة  ة یتم بواسطتها وضع حد نهائي للنزاعات الصرف   .أداة قانون
ة في ست حقا لمرتكب المخالفة مثلما هو الحال في  تجدر الإشارة وأن المصالحة الجزائ مجال الصرف ل

ي والمنافسة والأ ة للإدارةالمجال الجمر النس نة جعلها المشرع في متناولها 24سعار، ولا هي إجراء إلزامي  فهي مُ
ة الموافقة على منحها  المال لف  جوز للوزر الم طلب إجرائها و حیث یجوز لمرتكب جرمة الصرف أن 

  .للمخالف أو رفض التصالح معه
مواجهة منافس  تها تكمن فيوإنما فعالیأكثر من ذلك، فإن المصالحة لا تخدم مصالح الإدارة لوحدها،  

ات في هذا الشأن لقلة درایته  هذه الإدارة والمتمثل في القضاء، من خلال تفاد ما یلقاه القضاء من صعو
ة   .المسائل الفن

                                                                                                                                                                                                     

صدور الأمر سة وهذا  على أن المصالحة تضع حد  13: إذ نصت الفقرتین الأخیرتین من المادة 01- 03: الأمر رقم معادن نف
م قضائي نهائي عة وأنها تمنح في أ مرحلة من الدعو إلى حین صدور ح   .للمتا

21Michel Veron,Droit des affaires,2eme édi Armond Colin, Paris, 1998, p.11. 
ة، 22 ا، جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل ة، رسالة ماجستیر،  سعاد عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصاد

 .19، ص 2010
، رسالة لنیل شهادة الدراسات الم 23   .47، ص 1997عمقة، جامعة تونس،سمة الورتاني، الصلح والقانون الجنائي الاقتصاد
عة عشر، دار هومة، الجزائر،24 عة سا عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، ط   .188، ص2014أحسن بوسق
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ة وإسنادها إلى السلطة الإدارة المختصة فعموما  سحب المشرع اختصاص المصالحة من السلطة القضائ
ة المنتظرة، على ــــــــــ نظرا  ة ومن بینها جرائم الصرف من تعقیدـــــــ هو امتداد للفعال ه الجرائم الاقتصاد لما تتمیز 

ار أنها الأجدر على ملاحقة مرتكبیها، فهي الخبیر ة، اعت لذا من الأفضل للإدارة أن تختار بتلك المسائل الفن
أقل  ن من التعوض  سط طر للحصول على أكبر قدر مم الجهود والتكالیف ألا وهو طر التفاهم الود أ

اشر مع المخالف   .الم
ات المحدودة للقضاء في هذا المجال، ونظرا لما تعاني منه العدالة من تراكم    ان ه، وأمام الإم وعل

وسیلة لتخفیف العبء عنه ة المصالحة تمتد حتى للقضاء ذاته، فتستعمل  ا المعروضة أمامها، فإن فعال   .القضا
رر من الأمر رقم 9:الرجوع للتشرع الصرفي نجد أن المادة المادة 22-96:م من الأمر  02:المعدلة 

مة محل الجنحة تساو  03-10:رقم انت ق ة للمصالحة إجراء المصالحة إذا   500.000:أجازت للجان المحل
ة للمصالحة إجراء المصالحة إذ ماّ أجازت للجنة الوطن مة محل المخالفة دینار أو تقل عنها،  انت ق ا 

ها 20:دینار أو تقل عن 500.000:تفوق    .ملیون دینار أو تساو
م،  ات إجراء المصالحة إلى التنظ ف ات اختصاصها وتحدید شرو و یلتها ومستو وأحالت بخصوص تش

قصد بذلك ذا المرسوم التنفیذ رقم 3425-11:ل من المرسوم التنفیذ رقم و ا تماما أل واللذان3526-11:و غ
  .111-03و 11027-03:ل من المرسومین التنفیذیین رقم

ح سلطات واسعة  ة رؤوس الأموال تت الصرف وحر م الخاصین  ل من التشرع والتنظ التالي نصوص  و
طة بتارخها ذاته، لهذا فإنه  ة المرت ة إلیها أداة العمل الیوم النس ة، إذ تعتبر المصالحة  ة والوطن للجان المحل

ة، فإن المشرع الجزائر سن و  ن أن تنشأ عن اللجوء إلى هذه التقن م من أجل تفاد العدید من العیوب التي 
قها ة تطب ة لضمان فعال م  .نصوص تنظ

نة الدولة/3 ة تخدم خز  :المصالحة الصرف
ة هي النظام المالي والاقتصاد للدولة، والمصالحة ا ة في الجرائم الاقتصاد قة في المصلحة المحم   لمط

                                                            
م  2011ینایر عام  29:مؤرخ في 34-11:مرسوم تنفیذ رقم25 ال محاضر معاینة مخالفة التشرع والتنظ ط أش ض المتعل 

الصر  ات إعدادها الخاصین  ف ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و  2001فبرایر  06:صادرة في) 08ج عدد. ج. ر.ج(ف وحر
  .1997یولیو عام  14: المؤرخ في 257-97: المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذ رقم

ات إجراء المصالحة في م2011ینایر عام  29:المؤرخ في 35-11:مرسوم تنفیذ رقم26 ف جال مخالفة التشرع حدد شرو و
ة للمصالحة وسیرهما  ة والمحل م اللجنة الوطن ذا تنظ ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و الصرف حر م الخاصین  . ر.ج(والتنظ

  .2001فبرایر  06:صادرة في) 08ج عدد. ج
ال محاضر معاینة مخال 2003مارس عام  05: مؤرخ في 110-03: مرسوم تنفیذ رقم27 ط أش ض م الذ  فة التشرع والتنظ

ات إعدادها  ف ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و الصرف وحر مارس  09: الصادرة في) 17ج عدد . ج. ر. ج(الخاصین 
  .1997یولیو عام  14: المؤرخ في 257-97: المعدل للمرسوم التنفیذ رقم 2003
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الأمن الاقتصاد للدولة ثیر لأنه یُخشى أن 28نطاقها تتم في جرائم تمس  ه في  اره أو التأثیر عل تؤد إلى انه
سعى المشرع الاقتصاد إلى  أموال ضخمة تم تهربها خارج الوطن، فعادة ما  ان، خاصة عند تعلقها  من الأح

قة على مثل هذه الجرائم،  ع الجزاءات المط س إلى تنو ة الح ل یتعد ذلك لرفع وتشدید عقو سنوات  7و
مة محل الجرمة مع مصادرة محل الجرمة والوسائل المستعملة في الغش وفقا  غرامة لا تقل عن ضعف ق و

  . 03-10:في فقرتها الأولى من الأمر رقم 02:لنص المادة
افة  ة  حما لف  ان القانون الجزائي هو الحارس والضامن الم التشرعات فإن التشرعات  وإن 

حافظ  ل  ش ة  م المعاملات المال ة واحدة منها ـــــــــ تهدف إلى تنظ ة ـــــــــ التي تعد التشرعات الصرف الاقتصاد
حمي اقتصاد الدولة حافظ و حمي المنافسة المشروعة والشرفة وأصولها وقواعدها ثم    .على المال العام، و

سلكها، ولذلك عند تبني هذا فإذا ما ارتأ المشرع  ات فإنه  أن هناك أسالیب أفضل لتحقی مثل هذه الغا
ضرورة السیر بدعو  ون بین مطرقة الحفا على ح المجتمع  الأخیر للمصالحة في المجال الاقتصاد 

ین الح العام وعدم تعطیلها أو وقف سیرها لضمان عقاب المخالف وتحقی الردع العام والخاص والإصلا ح، و
سندان الحفا على اقتصاد الوطن وأمواله ومحاولة إعادة واسترجاع الأموال المهرة والمتعثرة، وأمام وجوب 

أن ُضحي بواحدة من هاتین المصلحتین في سبیل تحقی المصلحة الأخر  ون ملزم لا محالة  ار س   .الاخت
موجب الأمر رقمفعندما تبنى المشرع الجزائر نظام المصالحة في تشرع الص المعدل  22-96:رف 

لاد مع أصحابها  قة واقعة تتمثل في أن هناك الكثیر من الأموال هُرت خارج ال ان ینطل من حق والمتمم، فإنه 
ة  ة سال عقو عاقب  ا حسنة تجاهه، إذ لن  طمأنة المخالف وإظهار نوا وأنه لا طرقة لإعادة هذه الأموال إلا 

عقاب المخالف في سبیل الحفا على المال العام، للحرة إذا ما أعاد  ة  لاد، فتتم التضح هذه الأموال إلى ال
ة الوسیلة  مثا ة، لذا نجد أن نظام المصالحة  ة وغیرها من الجرائم الاقتصاد ة للجرائم الجمر النس والأمر ذاته 

ة الوحیدة التي تسمح بتعوض شدة وقساوة القانون الصرفي   .القانون
النظر لما تحققه على صعید حل فلا  ن الاستغناء على المصالحة في المجال الجزائي الصرفي  م

ه أن ضرورة هذا النظام  ط بها من شوائب، ومما لا شك ف ن أن یرت م ما  ا معتبرة لا تقارن  النزاعات من مزا
عد محل نقاش على الأقل في نظر الم ه من حیث المبدأ أمرا لم  قاء عل عد تردد جعلت الإ ه  شرع الذ تمسك 

ال قها في المجال الصرفي ومن دون أ إش ناد بتطب المصالحة، و عترف الیوم    .بیر بین الإجازة والتحرم ل
مقابل مالي یدفعه المخالف إلى الإدارة المختصة  وذلك في صورة تعوض إما لاقتناع  29تتم المصالحة 

مسؤولیته عن الفعل الذ ارتك ة والخضوع المخالف  ه أو لتفضیله هذا الطر عن المثول أمام السلطة القضائ
أن 30لإجراءات المحاكمة مة الإدارة في مصر  الصلح عقد من عقود المعاوضة : "وفي هذا الصدد قضت المح

                                                            
لم، القانون الجنائي الاقتصاد  28 ام الموضوع(محمد علي سو ةالأح ة، )ة والجوانب الإجرائ عة أولى، دار المطبوعات الجامع ، ط

ندرة،    .122، ص 2015الإس
ة، دار الثقافة للنشر، عمان،29 عة ثان ضین، الصلج الجنائي وآثاره في الدعو العامة، ط   .53، ص 2015علي محمد المب
عة، دار 30 ن،دون ط ات الخاص في جرائم التمو ة، القاهرة،آمال عثمان، قانون العقو   .182، ص 1969النهضة العر
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مقابل هو نزول الآخر عن  ل منهما عن جزء من ادعائه  فلا یتبرع من أحد المتصالحین للآخر، وإنما ینزل 
حمل الصلح معنى التنازل من جانب واحد أو التبرع أو التصرف دون مقابل وإنما  جزء ه، ومن ثم لا  مما یدع

قصد بها حسم النزاع القائم أو توقي نزاع محتمل   .31"هو معاوضة 

م، وترك للإدارة السلطة التقدیرة  مة المقابل في نص قانوني وإنما أحال ذلك إلى التنظ حدد المشرع ق لم 
الذ 35-11:تحدیده، إذ اكتفى بوضع الحدین الأدنى والأقصى فحسب، ومثال ذلك المرسوم التنفیذ رقمفي 

ر الذ حدد سقفا لإجراء  10-03:موجب الأمر رقم 22-96:صدر إثر تعدیل الأمر رقم السالف الذ
ة المعدلة للمادة ام المادة الثان رر والمادة  9:المصالحة في أح رر 09:ةالمعدلة للماد 03م   .03م

ا الصرف: ثان م الخاصین  ع والتنظ انة المصالحة في ظل التشر   م
ة هذا  ف رسه صراحة في القانون الخاص، إلا أن  ة و رحب المشرع الجزائر بنظام المصالحة الصرف
ظهر من خلال التوجهنح رة التطبی الواسع للمصالحة ومحدودیتها، أما التوسع ف و الترحیب تتأرجح بین ف

قه للهدف المرجووهو مصلحة الخزنة، لكن في المقابل قَیَده  ة وتحق فات المخالفات المصرف ل تصن قه في  تطب
قه عندما حدد حالات منع   .32تطب

ة/ 1   :التطبی الواسع للمصالحة الصرف
مقتضى الأمر رقم النظام المصرفي عرف ة لتطبی نظام المصالحة،وذلك  المتعل  22-96:عودة قو

حیث نصت المادةا ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  الصرف وحر م الخاصین  منه 0933:لتشرع والتنظ
انت  ة وغض النظر عن محل هذه الأخیرة سواء  فات المخالفات الصرف ل تصن على قبول المصالحة في 

سة رمة أو معادن نف ما أو أحجارا    .نقودا أو ق
المؤرخ  01-03:مقتضى الأمر رقم 22-96:ي الأول للأمر رقمغیر أنه على إثر التعدیل القانون

فر  19:في ل من 2003ف زها في ظل هذا التعدیل، لتجیب  تم التساؤل من جدید عن موقع المصالحة ومر
ن أن تمنح المصالحة في أ "... صراحة على أنه13:الفقرتین الأخیرتین من المادة م عات،  اشر المتا عندما ت

م قضائي نهائيمرحلة من ال ة على أنه34" دعو إلى حین صدور ح عدها الفقرة الأخیرة الموال '' : ، وأضافت 
عات مي 35''وتضع المصالحة حدا للمتا عدها في النص التنظ لهذا التشرع الذ نصت  36وهو ما تأكد 
                                                            

مة الإدارة دون تحدید تفاصیل أكثر عند31 م المح ضین، مرجع ساب ص : مشار إلى ح   .265علي محمد المب
ع حالات المنع في المادة32 رر  09: قَیَد المشرع المصالحة من خلال توس موجب الأمر رقم 01م المعدل 03-10: المستحدثة 

ا عن جواز  4:التي تمنع المصالحة في 22-96: قموالمتمم للأمر ر  حالات محددة، وهذا النص جعل المشرع یتراجع نسب
انت منحصرة في حالة وحیدة عد أن    .المصالحة إذ وسع حالات المنع 

ام المادة33 موجب أح ره 03-10:من الأمر رقم 4:ملغاة    .الساب ذ
  .مرجع ساب 22- 96:دل والمتمم للأمر رقمالمع 01- 03:من الأمر رقم 13:من المادة 10فقرة 34
  .المرجع نفسه 35
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ن لكل مرتكب مخالفة إزاء التشرع والتنظ: منه على أنه 02:المادة ة رؤوس م الصرف وحر م الخاصین 
طلب إجراء المصالحة   .''الأموال من وإلى الخارج، أن 

ل مراحل سیر  ذا من حیث السماح بها في  التالي فإن نطاق تطبی المصالحة واسع من حیث الكم و و
عه لأسلوب المصالحة على حساب تضیی الأسلوب  ة المشرع في توس د رغ ة، مما یؤ الدعو القضائ

ة تخص ال انت شرو موضوع ما حدد المشرع شرو المصالحة في إطار جرمة الصرف سواء  قضائي، 
ة التي تخضع  أو37صور جرائم الصرف التي یجوز فیها إجراء المصالحة ل ة تشمل الإجراءات الش شرو إجرائ

مه والجهات المؤهلة للنظر في الطلب ل الطلب وآجال تقد   .38لها المصالحة مثل ش

ة طلب المصالحة وفقا لنص المادةما أ  ان - 11:من المرسوم التنفیذ رقم 3:عطى المشرع المخالف إم
لي إلزامي 34 ه بها في المحضر المعد من طرف الأعوان وإجراء ش اره شر للتنو قى 39اعت ، فالمصالحة ت

ة فإن هذه الأ حیث إذا قرر المخالف طلب المصالحة من الإدارة المعن قى حرة في اتخاذ مسألة جوازة  خیرة ت
ه، وإذا التزمت الإدارة الصمت فهذا  نها حتى عدم الرد عل م حا، و قبول أو رفض الطلب ولو جاء صح قرارها 

س عن القبول   .40تعبیر عن الرفض ول
وهذا دلیل واضح على سعي المشرع وراء تحقی الأهداف والمبررات الساب الإشارة إلیها، ومن بینها 

طر تخفیف العب ته  ن تسو م عضها  ل المخالفات، لأن  ه  ء على القضاء الذ لا یجب أن تحال إل
مصلحة  قه من وراء فتح الأبواب الواسعة على المصالحة متعلقا  قى الهدف الأول المراد تحق المصالحة، و

أقل تكلفة، وهو ما سب وأن عبر  حصولها على مستحقاتها فورا و ة الخزنة والتي تتحق  مبرر حفظ وحما عنه 
 .اقتصاد الدولة

  
 

                                                                                                                                                                                                     
ه المرسوم التنفیذ رقم36 حدد شرو إجراء المصالحة في مجال مخالفة 2003مارس عام  5: المؤرخ في 111-03:قصد 

ة واللجنة  م اللجنة الوطن ذا تنظ ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و الصرف وحر م الخاصین  ة للمصالحة التشرع والتنظ المحل
موجب المادة2003مارس  9: صادرة بتارخ) 17ج عدد . ج. ر. ج(وسیرهما   35-11:من المرسوم التنفیذ رقم 16:والملغاة 
ر 2011ینایر عام  29:المؤرخ في   .الساب الذ

في مجال مخالفة  المحدد لشرو إجراء المصالحة1997یولیو عام  14: المؤرخ في258-97: للمرسوم التنفیذ رقم ینظر37
ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  الصرف وحر م الخاصین  یولیو  16: صادرة بتارخ) 47ج عدد . ج. ر. ج(التشرع والتنظ

  .مرجع ساب03-10:من الأمر 3:ونص المادة)ملغى(1997
ذا المادة 35-11:من المرسوم التنفیذ رقم 04، 03، 02:المواد38 رر 9:والمادة 34-11:رقم من المرسوم التنفیذ 03:و م

ر 03- 10:ومایلیها من الأمر رقم   .الساب الذ
، ص 39 عة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع ساب   .188أحسن بوسق
، ص 40 ة، مرجع ساب ة بوجه عام وفي المادة الجمر عة، المصالحة في المواد الجزائ   106أحسن بوسق
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ة/ 2  تضیی نطاق المصالحة الصرف
ة فرضتها المادة رر  09:المتضمنة تعدیل المادة 03:خضعت المصالحة لقیود موضوع  01م

م الأمر رقم 2010أوت  26:المؤرخ في 03-10:المستحدثة في الأمر رقم  22-96:والمتعل بتعدیل وتتم
ة؛التي نصت على عدم جو    از المصالحة في الحالات التال

مة محل الجنحة تفوق - انت ق   .ملیون دینار 20إذا 
  .إذا سب وأن استفاد المخالف من المصالحة-
ان المخالف في حالة عود-   .إذا 
المخدرات أو - ل الإرهاب أو الاتجار غیر المشروع  ض الأموال أو تمو إذا اقترنت جرمة الصرف بجرمة تبی

ةالفساد أ   .و الجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن
ضا في المادة ورة أ رر 9:والحالات المذ ة  3م لا تحول إجراءات المصالحة دون تحرك الدعو العموم

مة محل الجرمة   : عندما تكون ق
ة 1.000.000- ات التجارة الخارج عمل   .دج أو تفوقها في الحالات التي تكون فیها الجرمة ذات علاقة 
  .دج في حالات أخر  500.000-

حة لا بد أن تخرج عن حالات المنع  عند التمعن في هذه الحالات نستخلص أن المصالحة حتى تنشأ صح
ة قیود تحول دون إتمام المصالحة في حالة توافر واحدة منها على الأقل مثا قا، إذن هذه الأخیرة  ورة سا   .المذ

صدور الأمر رقم عد الحدود من نجد أن المشر 03-10:ف َ من نطاق تطبی المصالحة إلى أ ع قد ضَیَ
انت في المادة عد أن  عه لحالات عدم الاستفادة من المصالحة   22-96:من الأمر رقم 10:خلال توس

منحصرة في حالة واحدة فقط وهي حالة العود، وُفهم من ذلك أن المشرع سعى نحو رد القضاء لاختصاصاته 
ة في مثل هذه ع رر  09:الجرائم على حساب الإدارة، وهو ما أملته الشرو الواردة بوضوح في المادة الطب م

  .المبینة أعلاه 01
ة، وقد  ة الصرف انتها في المنظومة القانون قلل من م إذن المشرع قلص من دائرة المصالحة، وهذا ما 

ون متوقفا على مجرد ة اقتصاد الدولة لن  النجاح في استرجاع هذه الأموال محل  یرجع ذلك إلى تقدیره أن حما
ة  ة الخزنة العامة فحسب، وإنما تكون هذه الحما ل سرع من أجل إعادة تغذ ش ة، وتحصیلها  المخالفة الصرف

ة وملموسة من خلال الفتح الجزئي لأبواب المصالحة ق   .یُدق ناقوس الخطر ، والغل التام لها عندما41حق

  

  

  

                                                            
رر  9:المادة 41   .22-96:المعدل والمتمم للأمر رقم 03-10:من الأمر رقم 01م
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  :خاتمة
ح دراسة موضوع ة تت ة المعاصرة والتشرعات الصرف اسة الجزائ انة المصالحة في الس ذا النصوص م و

الغة التي تكتسبها هذه الطائفة من انة ال ة والم ة المختلفة، فرصة التأكد من الأهم م ة  التنظ الجرائم الاقتصاد
ة، وهذ صفة خاصة من حیث شدة العقو قا للردع العام واا عامة وجرمة الصرف  لخاص قصد المحافظة تحق

لاد ة في ال اسة الاقتصاد   .على الاقتصاد الوطني والس
ة المعاصرة تبنى القانون الجزائر نظام المصالحة في المجال المصرفی اسة الجزائ ا مع الس للحد وتماش

ة وفقا من شدة العقاب مجرد أن تتم المصالحة تنقضي الدعو العموم  وتفاد عرض النزاع على القضاء،و
ة والمادة6: للفقرة الأخیرة من المادة رر من الأمر رقم 9:من قانون الإجراءات الجزائ وتتم ،03-10:م

مقابل یتم تحصیله ون المشرع قد  المصالحة  التالي  من المخالف، وهذا ُساهم في تحقی المصلحة العامة، و
ه لهذا النظام   .وف نوعا ما في تبن

ه أن قان بناء على ذلك نستنتج  ارها لا تشا اعت ة  عة الجرمة الصرف ار طب عین الاعت ون الصرف أخذ 
ارها انتهاكا للنظام الاجتماعي فحسب بل تتجاوزه إلى حد التعد على  جرائم القانون العام من حیث عدم اعت

التالي على استمرارة وجودها ة و   .مصالح الدولة وذمتها المال
ة لمصالح المخالفین وذلك ما أن قانون الصرف جعل من المص ة التي تحق الحما س الحة الوسیلة الرئ

ة لقطاع  ما أنها تحق الفعال ة لا أكثر،  مجرد تقرر غرامات مال ة للحرة واكتفائه  عاده للجزاءات السال است
ة،  تطبی  ما أن القانون وَسع من نطاقالإدارة والقضاء، وتحمي اقتصاد الدولة وتملأ خزنتها العموم

ة وحدد شروطها   .المصالحة في الجرمة الصرف
م عدة اقتراحات ن تقد م فیلة لترسیخ  نتیجة لما سب  ة تكون  ات قانون لعلها تساهم في وضع آل

ة المعاصرة اسة الجزائ ة مستحدثة تتماشى مع الس آل ة    :المصالحة الصرف
اقي تعد22-96:من الأحسن إعادة النظر في الأمر رقم* ام الخاصة بجرائم الصرفو   .لاته عبر تشدید الأح

حافظ على الحالة الوحیدة للمنع التي نص  على المشرع أن*  یتراجع عن التضیی من مجال المصالحة، و
حالة العود ،22-96:علیها الأمر رقم طة    .والمرت

ة على أعمال اللجان المختصة بإجراء * ة قضائ ات فعالة لضمان رقا المصالحة التي تضمن ضرورة وضع آل
ة أكثر لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة   .حما

منح المصالحة *  ة، أ لا تنحصر فقط  ات التكمیل ان المشرع جعل قرار المصالحة مقترنا بإحد العقو بإم
ات  المنع من مزاولة النشا من جدید وغیرها من العقو ةمقابل مبلغ مالي محدد، بل تتعداه إلى اقترانها    .التكمیل

 


